
(2للمحاضرة رقم  )تتمة 3محاضرة رقم   

 جريمة التعدي على الملكية العقارية و موقف المحكمة منها

يقاش فراس الأستاذ  

 3/ الركن المعنوي: 

 ر اوالمعتدي يقصد انتزاع ملكية الغيكان  إذايتحقق الركن المعنوي 

ليه ملكية المجني ع أويكون عالما بوجود العقار في حيازة  أنحيازته و 

قيام الركن المعنوي  أساسو العلم  الإرادةفتوافر عنصري   

 المطلب الثاني : ظروف التشديد و الجزاء  

 أ/ الظروف المشددة: 

من قانون العقوبات على عدة ظروف  383تنص الفقرة الثانية من المادة 

 مشددة و هي : 

 1-الليل: وهي الفترة الممتدة بين غروب الشمس ة شروقها 

ه كافة صور انعدام إكراه معنوي تندمج تحت/التهديد: هو 2  

  العنف: رضا لدى المجني عليه

 3/التسلق: هو الدخول الساكن عدا الدخول عن طريق الأبواب 

 4/الكسر: فتح أي جهاز من أجهزة الإقفال بالقوة 

 3/السلاح: كل أداة يمكنها أن تمس بسلامة الجسم عند استعمالها 

4/لجزاء: يجب التفرقة بين جنحة التعدي على الملكية العقارية البسيطة 

أن  إذددة كية العقارية المشصحت التسمية وبين جنحة التعدي على المل أن

  أولىمن ق ع ج فقرة  383 تكون رفقا للمادة الأولى



 إلىدينار  ألف 22222 وغرامة منخمس سنوات  إلىمن شهرين 

ات عشر سنو إلىالثانية فتكون من سنتين  دينار؛ إما ألف 122222

.ألف 122222دينار  ألف 22222 وغرامة من  

مدني القضاء ال أماميرفع دعوى  نأعلى من تعدى على ملكيته  يتعين

المحتل  لحماية ملكيته والحصول على حكم مدني يقضي لمصلحته بطرد

 ي للقاض وني وهي مسالة يعود فيها الاختصاص للعقار دون سند قان

القاضي  أنالمدني الذي يتفحص الوثائق ويبحث في سند الملكية , علما 

قد حقوق , ول أصلابالطرد رغم انه لا يمس  أمراالاستدخالي قد يصدر 

عبارة  أنفيه  أقرت 2222-23-11المحكمة العليا المؤرخ في  نهجت

ر على حد المالك والحائز للعقا إلى مدلولهاللغير ينصرف العقار المملوك 

لى الحيازة الهادئة تمنح حقوقا مكتسبة للطرف المتواجد ع أن إذسواء,

-22-13العليا في قرارها المؤرخ في  المحكمة أقرتهوهو ما  لأرض

في بحماية المحكمة العليا لم تعد تكت أنالذي يجعلنا نستنتج  الأمر 2223

هذه القرارات لا تشكل  أنالحائز, علما  إلىتعدت ذلك  إنماالمالك و 

خذ هي قرارات تؤ وإنما الأعزاءاجتهاد قضائيا كما هو معلوم عند الطلبة 

ونية لكي والاستدلال و لتفسير النصوص القان الاستئناسعلى سبيل 

وضوحا. أكثرتصبح   

 المطلب الثاني: استنقاذ إجراءات التنفيذ 

 اءاتالإجرتبلغ وفقا لقانون  أنقضائية يجب ال الأحكام إنمن المعلوم 

لتي تنتهي ثم يباشر المحضر القضائي عملية التنفيذ ا الإداريةالمدنية و 

المنفذ  عددهان المالك العقار و بالتالي فبمحضر يثبت فيه الطرد و تسليم 

وهري و الج الأساسيبعد طرده منها يعتبر العنصر  الأماكنعليه لشغل 

 بتهمةوى في تحريك الدعوة العمومية الذي يسمح للمنفذ لصالحه رفع شك

ئية القضا بالأحكام إرفاقهالملكية العقارية والتي يجب تعدي على ا



قار بعد و محضر وجود المنفذ عليه في الع التنفيذومحاضر التبليغ و 

 طرده .

قوم بعد لذا فانه يمكن القول بان جريمة التعدي على الملكية العقارية ت

خص لا يمكن متابعة ش إذ الأقلعليه للعقار مرتين على  المنفذاحتلال 

رارا تك إلال عقار مدة واحدة و بالتالي فان الركن المادي لا يثبت احت

رغم من الايجابي المتمثل في دخول العقار وبالبقاء فيه على ال لسلوك

 الآمرذ ,التنفي إجراءات استنفاذصدور حكم يعطي بالطرد على الرغم من 

 ائمالذي يمكن معه القول جريمة التعدي على الملكية العقارية من الجر

ق الطري إلزاميا قبل  أمراويصبح سلوك الطريق المدني  المستمرة

يازة وهي حالة الح بإلحاحتطرح نفسها  إشكاليةالجزائي , غير انه هناك 

هنا  القاضي الجزائي و أمامالمتهم لمسالة الملكية  إثارةدون الملكية و 

ملف رقم  23/20/2222نستدل بقرار للمحكمة العليا المؤرخ في 

سبة الحيازة الهادئة في حد ذاتها تمنح حقوقا مكت أن الثابتمن  23521

لطرف محل النزاع و بالتالي يتعين على ا الأرضللطرف المتواجد في 

قضي يسعى للحصول على حكم نهائي لصالحه ي أن الأخر الذي يدعي بها

 إذادي كان هو المعت إلاطبقا للقانون و  بتنفيذهيقدم  أنبالطرد منها و 

قضية  بناءا على وثائق بحوزته, و لما تبين في الأرضحاول استرجاع 

عدي براءة  المتهمين من جنحة الت قضواقضاة الاستئناف لما  أنالحال 

ن بحجة على الملكية العقارية اعتمادا على عقد ملكية التمسك به المتهمو

حة م صالنزاع يكتسي الطابع المدني على الرغم من دفع النيابة بعد إنا

غاية الفصل في دعوة  إلىالفصل في النزاع  أرجاءالعقد و طلب 

 اقد عرضو يكونون فإنهمله القضاة  يستجيبالتصدير و هو الدفع الذي لم 

ارية جريمة التعدي على الملكية العق أن,  الإبطالالنقض و  إلىقرارهم 

النظر  بطريق التدليس بغض أوتقدم بمجرد وقوع انتزاع العقار خلسة 

و هو من اختصاص الجهات ثبوت الملكية العقارية من عدمه  أمر عن

 القضائية المختصة. 



ارية الملكية العق إثباتو هو وجوب  أخرعلى ان المحكمة العليا لها قرار 

ها المتهم و هي الملكية الوحيدة التي يمكن حمايت لإدانةلا مجال  إلىو 

 دغعاعتبر من قبل المتهم يالدفع بملكية العقار المعتدى عليه  إنجزائيا و 

يا و جديا , و هذا يشكل تناقضا بين قرارين صادرين عن المحكمة العل

لاف قراءة النص من قبل كل تشكيلة هي التي جعلت الاخت أن إلىمدده 

ق ع ج و تحديد   383و بالتالي فان الحل يكمن في تعديل المادة  بارزا,

 أولك المتعدي عليه ما صور الاعتداء على العقار بغض النضر عن كون

دعاء تمكين المتضرر من التعدي سلوك طريق الاست إلى إضافةحائز 

للجوء  تحفظية و الأوامرالمباشر و توسيع صلاحيات النيابة في اتخاذ 

 ريثماائي الحارس القض أيديللخبرة القضائية العقارية لوضع العقار في 

 يتم الفصل في الشكوى .

فيها  التي تم الأولىبهذه المحاضرة و التي سبقتها و كذلك المحاضرة 

الفرعية خلال المحاضرة  الإشكالياتالمادة و كذلك  إشكاليةطرح 

تنتاج و الاس آلياتلديهم  تشكلهالطلبة قد  إنالحضورية نستطيع القول 

ل العمود التحليل و فهم جريمة التعدي على الملكية العقارية التي تشك

ف التي سوالجرائم الماسة بالعقار و هي المحاضرات  أساسقري و الف

  تكون موضوعا للامتحان الكتابي بحول الله تعالى.


